
البحث التاسع

تاريخ القواعد الفقهيَّة

History Of Jurisprudential Rules

د. أيمن محمد هاروش 
Dr. Ayman Mohamed Haroush

2021-2022 1444-1443

user
Typewritten text
2-6-2021

user
Typewritten text
6-7-2021

user
Typewritten text
18-8-2021



مخلص البحث

ــث  ــي الباح ــا تعط ــم؛ لأنّ ــذا العل ــم ه ــاًّ لفه ــاً مه ــمٍ مدخ ــة لأيِّ عل ل الدّراس ــكِّ تش

ــى اســتقام  ــا عــن المراحــل التــي مــرَّ بهــا هــذا العلــم، والجهــودَ التــي بُذلــت حتّ رًا عامًّ تصــوُّ

وصــار علــاً متكامــاً، وتــيء لــه الطريــق للاســتفادة مــن الجهــود الســابقة والبنــاء عليهــا، 

ــه. ــالِ بنيانِ ــه أو إك ــلٌ في تأسيسِ ــهُ فض ــنْ كانَ لَ ــم، ومَ ــذا العل ــال ه ــمِّ رج ــه بأه ف وتعرِّ

ــدٍ،  ــةٍ، وتمهي ــاءَ في مقدم ــةِ، ج ــدِ الفقهيّ ــمِ القواع ــةٌ لعل ــةٌ تاريخيّ ــث دراس ــذا البح وفي ه

ــة.  ــبَ، وخاتم ــةِ مطال وخمس

ذكــرتُ في التمهيــد تعريفًــا بالقواعــد الفقهيّــة، ثــمّ تناولــت المراحــل التاريخيّــة الخمســة؛ 

طــور الملاحظــة، وطــور النشــوء، وطــور الاســتقلال، وطــور الازدهــار، وطــور الرســوخ، وكلّ 

مرحلــة في مطلــب، ثــم بيَّنـْـتُ في الخاتمــة نتائــج للبحــث متوقّفًــا عنــد ظهــور التقعيــد باكــرًا عند 

ــد  ــن والتقعي ــرورةِ التقن ــتُ ب ــن، وأوصيْ ــود المتقدّم ــن جه ــن م ــتفادة المتأخري ــاء، واس العل

رات خاصّــة في المعاهــد العلميّــة. للفقــه، وتدريــس القواعــد الفقهيّــة في مقــرَّ

الكلمات المفتاحيّة: قواعد، فقه، تاريخ، نشوء، استقلال، ازدهار

*  *  *



Research Summary

 Building knowledge about any science is very important introduction to understand 

this science, because this knowledge gives researchers general overview about the stages 

this science went through; and the efforts that were made until it has been developed and 

so became a complete science. Also, this knowledge illuminates the way for researchers 

to get benefits from previous works and build on them, as well as it introduces the most 

important scholars of this science and whoever established or completed the construction 

of this science.

This research is a historical study of jurisprudential rules science. It has an introduction, 

six sections and a conclusion. In the first section, a definition of jurisprudential rules is 

introduced. Then, the five historical stages have been presented in the following sections.  

Those stages are: the phase of observation, emergence, independence, growth and 

accomplishment. Each phase has been presented in a different section in this research.

In the conclusion, results and recommendations are presented. It is showed that: 

codification of jurisprudential rules appears early among scholars, latecomers get a lot of 

benefit from the efforts of former scholar. The necessity of codification of jurisprudence 

as well as teaching principles of jurisprudential rules, especially in private institutions, are 

recommended.

Keywords: rules, jurisprudence, history, emergence, independence, accomplishment

*  *  *



المقدمة 

ــه  ــه وصحب ــى آل ــد وع ــا محم ــى نبين ــام ع ــاة والس ــن، والص ــد لله رب العالم الحم

ــن: أجمع

ــتجدّات  ــةً لمس ــة تلبي ــاء الصحاب ــن فقه ــيّ في زم ــاد الفقه ــر الاجته ــد ظه ــدُ، فق ــا بع أمّ

ــائل،  ــوال في المس دت الأق ــدَّ ــرأي وتع ــاف في ال ــر الخ ــاد ظه ــع الاجته ــه، وم ــر ونوازل الع

وهــي نتيجــة طبيعــة لاختــاف المــدارك في النظــر الفقهــي، ولاختــاف الحافظــة   كثــرةً وقلّــةً   

ــور  ــول أدَّت إلى ظه ــاف والأص ــب الخ ــوطة في كت ــرة مبس ــباب كث ــوص، ولأس ــن النص م

ــن. ــة والتابع ــن الصحاب ــد زم ــة بع ــبِ الفقهيَّ ــدارسِ والمذاه الم

ــةً  ــة عظيم ــروة الفقهيّ ــارت الث ــوال، ص ــرة الأق ــب وكث ــدارس والمذاه د الم ــدُّ ــع تع وم

وكبــرةً، وظهــرت الحاجــة إلى تقريــب هــذا الــراث الفقهــيِّ العظيــم لطالبيــه، فبــدأت 

ــدْ  ــن، وقَ ــي التابع ــر تابع ــع ع ــرُ م ــراث تظه ــه وال ــدم الفق ــي تخ ــةُ الت ــاتُ الفقهي الدراس

ــل. ــد والتأصي ــرأي، إلى التقعي ــان ال ــاد وبي ــألةَ الاجته ــاوزَت مس تج

ــات،  ــذه الدراس ــا ه ــتْ نحوه ــي نح ــالكِ الت ــن  المس ــلكٌ م ــة مس ــد الفقهيَّ والقواع

أسْــهمَتْ في جمــع المتناثــر مــن الآراء ونظمِهــا في ســمط واحــد عــى ســبيل التقنــن والتقعيــد، 

دة، حتــى  تْ كغيِرهــا مــن العلــوم بمراحــلَ زمنيّــةٍ متعــدِّ ليســهُل حفظُهــا واســتحضارُها، ومــرَّ

ــان. ــلَ البني ــاً متكام ــة، عل ــا الحاليّ ــا في صورتُ ــتْ إلين وصلَ

ــأة إلى  ــن النش ــرتَا م ُ مس ــنِّ ــة، تب ــد الفقهيّ ــةٌ للقواع ــةٌ تاريخيَّ ــثِ دراس ــذا البح وفي ه

ــك. ــاهموا في ذل ــذي س ــاءَ ال ــا، والعل ــت في بنائه ــي بذل ــودَ الت ــوخ، والجه الرس
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أهميّة الدراسة: 

الدراســات التاريخيــة لأيّ علــم بــاب ومدخــل مهــمّ لفهمــه، ويمكــن اختصــار أهميّــة 

هــذه الدراســة في النقــاط الآتيــة:

تْ بها القواعد الفقهية.-	 معرفة المراحل الزمنية التي مرَّ

معرفة العلماء الذين أسْهموا في خدمة القواعد الفقهية وإيضاحها.-	

ر.-	 م منها وما المتأخِّ معرفة الكتب التي تناولت القواعد الفقهية، وما المتقدِّ

ــا -	 ــات فيه ــم إضاف ــن تقدي ــي يمك ــالات الت ــد والمج ــيّ للقواع ر التدريج ــوُّ ــة التط معرف

ــدةً. ــالً وفائ ــان جم ــزداد البين لي

الجهود السابقة والجديد في الدراسة:

ــا -	 رَه ــم طوَّ ــة()))، ث ــد الفقهي ــه )القواع ــدوي في كتاب ــي الن ــور ع ــا الدكت ــن فتقه ل م أوَّ

ــة«،  ــة والأصوليّ ــد الفقهيّ ــد للقواع ــة زاي ــة »معلم ــه في كتاب ــارك في ــذي ش ــه ال في بحث

وجعــل مراحــل القواعــد التاريخيــة ثــاث مراحــل، وكل مــن جــاء بعــده نقــل كلامــه، 

ــةً،  ــر دقَّ ــرت تقســيماته إلى تقســيماتٍ أراهــا أكث ــرًا غــر أنّ غاي ــه كث ــد اســتفدتُ من وق

ــا. ــل خمسً ــتُ المراح فجعل

ــأة -	 ــوان )نش ــت)))، بعن ــى الانترن ــور ع ــامي، منش ــد الش ــث أحم ــز للباح ــث وجي بح

ن فيهــا(، وهــو منقــول مــن كلام الدكتــور عــي النــدوي  ل مــن دوَّ القواعــد الفقهيــة وأوَّ

ــص لــه، وزاد عليــه مرحلــةً  ــه ملخَّ بتقســيماته وعباراتــه وكلامــه، ويمكــن أن يقــال: إنّ

ــةُ ظهــور الموســوعات. ــدةً وهــي مرحل جدي

)))    عــي الندوي، القواعد الفقهية، )بيروت، دار القلم، 1994/1414(،  78.
 https://www.alhamdlilah.com/blog/view/2764/%D9%86%D8%B4%D8%A3    (((

 %D8%A9 %D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF
 %D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87%D9%8A%D8%A9 %D9%88
 %D8%A3%D9%88%D9%84 %D9%85%D9%86 %D8%A3%D9%84%D9%81
 %D9%88 %D8%AF%D9%88%D9%86 %D9%81%D9%8A%D9%87%D8%A7
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ــا في كتابــه حــول تاريــخ القواعــد، -	 معظــم مَــن كتــب في القواعــد الفقهيــة جعــل مبحثً

وعــى ســبيل المثــال:

• الدكتور محمد الوائلي في كتابه )القواعد الفقهية تاريخها وأثرها في الفقه(.)))	

• الدكتور أحمد حجي الكردي في كتابه )القواعد الفقهية الكلية(.))) 	

ــل كلام  ــه، نق ــنِ كتاب ــردًا أو في ضم ــا منف ــم في تاريخه ــن تكلَّ ــه أنَّ كلَّ م ــذي لاحظت وال

ــدوي كــا أشرت ســابقًا. ــور عــي الن الدكت

وربَّما يكون الجديد في الدراسة:

	1 تقســيم المراحــل التاريخيّــة تقســيمً جديــدًا، في خمــس مراحــل بــدلً مــن ثــاث مراحــل .

في دراســة الدكتــور عــي النــدوي ومــن تبعــه عليهــا.

	2 إظهــار الدراســة التاريخيّــة في بحــث مســتقل، بــدلً مــن أن تكــون فقــرةً في مبحــث، أو .

مبحثًــا في كتــاب، أو بحثًــا مســتقًّل موجــزًا أشــبه بمقــال أو منشــور علمــيّ عــى مواقــع 

التواصــل، لا بحثًــا علميًّــا.

	3 يمكــن للبحــث أن يكــون بتقســيماته الجديــدة مفتاحًــا لدراســةٍ أعمــقَ في كلّ مرحلــة من .

ــراز تأثُّرهــا بمــن قبلهــا وتأثيرهــا  المراحــل، مــع اســتقراء الجهــود فيهــا ومقارنتهــا وإب

ــة  لات لا طريق ــوَّ ــب والمط ــلوب الكت ــب أس ــهاب يناسِ ــك في إس ــا، وذل ــن بعده في مَ

مــة. ــة المحكَّ الأبحــاث العلميَّ

أهداف البحث:

والمقصود من هذه الدراسة الأهداف الآتية: 

	1 بيان المراحل التاريخيّة التي مرّ بها علم القواعد الفقهيّة..

	2 ــمَّ . ــتقلالُ، ث ــمَّ الاس ــولادُة، ث ــث ال ــن حي ــد؛ م ــم القواع ــيّ في عل ر العلم ــوُّ ــان التط بي

ــاب، ط1،  ــع الرح ــور، مطاب ــة المن ــه، )المدين ــا في الفق ــا وأثره ــة تاريخه ــد الفقهي ــي، القواع ــود الوائ ــن حم ــد ب )))    محم
1407ه/1987م(.

)))    أحمد حجي الكردي، القواعد الفقهية الكلية، )الكويت، مركز الراســخون،ط1، 1438ه/2017م(.
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ــه الآن. ــو علي ــا ه ــل إلى م ــى وص ــوخُ، حت الرس

	3 بيــان مــن أســهم في إثــراء المكتبــة الفقهيــة مــن أهــل العلــم في القواعــد الفقهيــة، ومــن .

رَ أبوابــه. أقــام بنيانــه ومــن طــوَّ

	4 بيــان المواقــع التــي يمكــن أن يبنــي عليهــا المعــاصرون ويكملــوا جهــود مــن ســبقهم في .

تقعيــد الفقــه وتقنينــه.

إشكاليّة البحث:

ــا  ــه بداهــة بعــد دراســة مســائل هــذا العلــم ورب إنَّ الباحــث في أي علــم يخطــر في بال

يــة لــه بالنســبة للباحــث، ومِــن ذلــك علــمُ القواعــد  قبلهــا أســئلة كاشــفة عــن هــذا العلــم، ومُلَِّ

ــد،  ــات في القواع ــن المؤلف ــر م ــد الكث ــة يج ــة الفقهي ــث إلى المكتب ــر الباح ــن ينظ ــة، فح الفقهي

وحــن يغــوص في أعــاق القواعــد يجــد كليــاتٍ كثــرةً،  فيتســاءل، مــن الــذي ابتكــر أســلوب 

ــة حتــى وصــل إلينــا بحلتــه  التعقيــد الفقهــيّ؟ ومتــى ظهــر هــذا التقعيــد؟ ومــا مراحلــه العمريَّ

المعــاصرة؟ ومــا مظــانُّ هــذا العلــم؟

ــا  ــو م ــم، وه ــة للعل ــة التاريخي ــا إلا في الدراس ــث جوابه ــد الباح ــذه لا يج ــئلةً كه إنَّ أس

ــه البحــث كــا ســبق. يهــدف إلي

خطَّة البحث:

وقد جاء البحث وفق الخطّة الآتية:

المقدمة 

التمهيد: تعريف القواعد الفقهية

المطلب الأول: طَوْر النشأة

المطلب الثاني: طَوْر الظهور

المطلب الثالث:  طَوْر الاستقلال

المطلب الرابع: طَوْر الازدهار

المطلب الخامس: طَوْر الرسوخ
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الخاتمة؛ وفيها: 

التوصيات*	

النتائج*	

*  *  *



التمهيد

تعريف القواعد الفقهية

ُ معنــى المفردتــن، ثــمَّ معنــى  بــةٌ مــن كلمتــن؛ قواعــد، وفقهيّــة، وأبــنِّ هــي تســميةٌ مركَّ

ــب. اللفــظ المركَّ

أولً:  تعريف القواعد 

ــد  ــه قواع ــه، ومن ــيء وأصل ــاس ال ــة، أس ــي في اللغ ــدة، وه ــع قاع ــد جم ــةً: القواع لغ

ــا. ــيًّا أم معنويًّ ــيءُ حسّ ــواءٌ أكان ال ــه)))، س ــت أي أساس البي

مى   مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  فالحــيُّ كقولــه تعــالى: ثنلخ 

نىنيسمح ]البقــرة: 127[، والمعنــويُّ كقولهــم: قواعــد الديــن،  نم  نخ  نح  مينج 

وقواعــد الحكــم نحــو ذلــك.

ــع  ــى جمي ــةٌ ع ــةٌ منطبق ــةٌ كليَّ ــا: »قضيّ ــدة بأنّ ــانّي القاع ف الجرج ــرَّ ــا: ع واصطلاحً

جزئيّاتهــا«))).

فَ أَحْكَامَهَا مِنهُْ«))). ٌّ يَنطَْبقُِ عَلَ جُزْئِيَّاتهِِ ليَِتَعَرَّ ا: »حُكْمٌ كُلِّ فها التفتازانّي بأنَّ وعرَّ

)))   ابــن منظــور محمــد بــن مكــرم بــن عــي،  لســان العــرب، )بــروت، دار صــادر، ط3، 1414ه(،  3: 361، وابن فارس 
أحمــد بــن فــارس الــرازي،  مقاييــس اللغــة، تــح: عبــد الســام هــارون، )بــروت، دار الفكــر، 1399ه/1979م(، 

.109 : 5
)))    الجرجــاني محمــد بن علي الجرجاني، التعريفات، )بيروت، دار الكتب العلمية، ط1، 1403ه/1983م(،  171.

)))    التفتازاني ســعد الدين مســعود بن عمر التفتازاني، التلويح، )مصر، مكتبة صبيح، بدون تاريخ(، 1: 34.
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وأركان التعريف:   

ــا  ــا«)))، أي نســبة شيء لــيء، فقولن حكــم: والحكــم »إســناد أمــر لأمــر ســلبًا أو إيجابً

نــا أســندنا الوجــوب للصــاة،  الصــاة واجبــة والعســل حلــو والنــار محرقــة، هــذه أحــكام، لأنَّ

والحــاوة للعســل، والحــرق للنــار.

كلي: وال�ـكلي: »مفه�ـوم ذهن�ـيّ لا يمن�ـع تص�ـوّره م�ـن وق�ـوع الشرك�ـة في�ـه«)))، كمفهــوم 

ر زيــد مثــاً مــن  ــه عنــد إطلاقــه ترتســم صــورة ابــن آدم في الذهــن ولا يمنــع تصــوُّ إنســان، فإنَّ

ره غــرُه مــن البــر. أن يشــاركه في تصــوُّ

ره م�ـن وق�ـوع الشرك�ـة في�ـه«)))،  ينطب�ـق علـى جمي�ـع جزئياته�ـا: والجزئ�ـيّ  »م�ـا يمن�ـع تص�ـوُّ

أي هــو فــرد مــن أفــراد الــكلّي، كزيــد فــرد مــن أفــراد الإنســان.

ومعنــى القاعــدة إذًا هــي حكــمٌ يبــنِّ العلاقــةَ بــن شــيئين، أو يســند أحدهمــا إلى الآخــر، 

ــا:  ــق بالجنــس، أو بجميــع الأفــراد، فقولن ــق بفــردٍ مــن الأفــراد، بــل يتعلَّ ــه حكــمٌ لا يتعلَّ لكنَّ

ــق بالصــاة عــى  الصــاة واجبــة ونحوهــا، حكــم أســندنا فيــه الوجــوب للصــاة، وهــو يتعلَّ

ــق بالظهــر أو العــر مثــاً. الإطــاق، ولا يتعلَّ

ثانيًا:  تعريف الفقه

لغةً : العلم بالشيء والفهم له))). 

تر  بىبي  بن  بم  بز  بر  ئي  ئى  ئن  ئم  ئز  ــر: ثنئر  وفي الذك

ثمسمح  ]هــود: 91[، أي مــا نفهــم))). ثز  ثر  تي  تى  تمتن  تز 

فَــه الجوينــيّ بقولــه: »الفقــه معرفــة الأحــكام الشرعيّــة التــي طريقهــا  واصطلاحًــا:  عرَّ

)))   الجرجــاني،  التعريفات،  8.
)))    الجرجــاني،  التعريفات، 186.
)))    الجرجــاني،  التعريفات،  75.

)))    ابن منظور، لســان العرب، 13: 522، وابن فارس، مقاييس اللغة، 4: 442.
)))    القرطبــي محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر الأنصــاري الخزرجــي القرطبــي،  الجامــع لأحــكام القــرآن )تفســر القرطبــي(، 

تــح: أحمــد الــردوني وإبراهيم أطفيــش، )القاهــرة، دار الكتــب المصريــة، ط2، 1384ه/1964م(، 9: 91.
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الاجتهــاد«))).

ته التفصيليَّة بالاستدلال«))). والشوكاني بقوله: »العلم بالأحكام الشرعيَّة، عن أدلَّ

وهــذا المعنــى اتَّفقَــتْ عليــه تعريفــاتُ أهــل العلــم للفقــه، وإن اختلفــت في تعبيراتهــا، 

وأهــمُّ قيــوده:

ــمُ الــذي يحصــل مــن  ــد الأحــكام خــرج العل   الأحــكام: وســبق معنــى الحكــم، وبقي

غــر الأحــكام كالعلــم الحاصــل بالحــواسّ، أو العلــم الفطــريّ، أو العلــم بالــذوات والأعيــان، 

كعلمنــا بــأنَّ هــذه بقــرة وهــذا كتــاب، ونحــو ذلــك.

ــة  ــكامُ العقليّ ــوع، والأح ــدأ مرف ــا: المبت ــة كقولن ــكامُ اللغويَّ ــتِ الأح ــة: خرجَ    الشرعيَّ

كقولنــا: الــكلُّ أكــرُ مــن الجــزء، والأحــكامُ الحسّــيَّة كقولنــا: النــار محرقــة، والأحــكامُ العرفيّــة 

ــلٌ. ــلٌ ومؤجَّ كقولنــا: المهــرُ معجَّ

َ بعضهــم  ــلُ إليهــا بالنظــر والاســتدلال، وعــرَّ   التــي طريقهــا الاجتهــاد: أي التــي يُتَوَصَّ

عــن هــذه الفقــرة بقولهــم: »العمليّــة، المكتســب مــن أدلتهــا التفصيليــة«))).

ثالثًا:  معنى مصطلح )القواعد الفقهية(

، يشــمل الفقــه  عرفنــا أنَّ القاعــدة حكــمٌ كلّي، لكــنَّ القاعــدة أو هــذا الحكــم الــكلّي عــامٌّ

ــدُه،  ــه وقواع ــمٍ كليّاتُ ــكلِّ عل ــوم، فل ــن العل ــا م ــر وغيره ــث والتفس ــق والحدي ــة والمنط واللغ

وقــد جــاء وصــف القواعــد بأنهــا فقهيــة، ليقــر عمــوم القاعــدة ويخصّصهــا بعلــم الفقــه، أي 

هــي الكليــات التــي تكــون جزئياتهــا مــن مســائل الفقــه، وهــذا القــدر هــو خلاصــة تعريــف 

فــت بــه لبيــان هــذا المعنــى. القواعــد الفقهيّــة، وأســوق بعــض مــا عُرِّ

)))    الجوينــي عبــد الملــك بــن عبــد بــن يوســف الجوينــي، الورقــات، مطبــوع مــع حاشــية الشــراملسي تحقيــق د. أيمــن 
هــاروش، )بــروت، دار الفجــر، ط1 1442ه/2020م( 78.

)))    الشــوكاني محمــد بــن عــي بــن محمــد الشــوكاني، إرشــاد الفحــول  إلى تحقيــق الحــق مــن علــم الأصــول، تــح: أحمــد 
عــزو عنايــة، )بــروت، دار الكتــاب العــربي، ط1، 1419ه/1999م( 1 : 17. 

ــة،  ــب العلمي ــروت، دار الكت ــاج، )ب ــاج في شرح المنه ــبكي، الإبه ــكافي الس ــد ال ــن عب ــي ب ــن ع ــي الدي ــبكي تق )))    الس
 .28  :  1 1416ه/1995م(، 
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ــزة  ــوص موج ــة في نص ــة كلي ــول فقهي ــا: »أص ــا بأنه ــى الزرق ــور مصطف ــا الدكت فَه عرَّ
ــا«))) ــت موضوعه ــل تح ــي تدخ ــوادث الت ــة في الح ــة عام ــا تشريعي ــن أحكامً ــتورية تتضم دس

ــة  ــا تشريعي ــن أحكامً ــي كلي يتضم ــل فقه ــا: »أص ــدوي بأنّ ــي الن ــيخ ع ــا الش وعرفه

ــددة«))). ــواب متع ــن أب ــة م عام

ويمكــن تعريفهــا بــا يــأتي: رحكــم فقهــي كلي يتضمــن جزئيــات أو مســائل كثــرة مــن 

أبــواب فقهيــة متعــددة.

وســبق بيــانُ معنــى الحكــم والــكلي والجزئــي، وقلــت: جزئيّــات كثــرة، ولم أقــل ينطبــق 

عــى جميــع جزئيّاتــه، لأنَّ القواعــد الفقهيــة في معظمهــا أغلبيــة وليســت شــاملةً لــكل الجزئيات، 

وهــو يتوافــق مــعَ مَــنْ نحــا هــذا المنحــى في التعريــف، بخــاف مَــنْ رأى الاســتثناءات خــاف 

ــا بالكليّة))). ــل فعرفه الأص

ح بــه بعــض الباحثــن، ليظهــر الفــرق  دة، عــى نحــوِ مــا صرَّ وقلــت مــن أبــوابٍ متعــدِّ

بــن القاعــدة والضابــط كــا ســيأتي.

رابعًا:  فروقات مهمة 

	1 الفرق بين القاعدة والضابط.

ــا، فجعلــوا  قَ العلــاءُ بــن القاعــدة والضابــط، وهــو تفريــقٌ اصطلاحــيٌّ وليــس لغويًّ فــرَّ

دة قاعــدةً، والكليّــة التــي تنــدرج تحتهــا  ــة التــي تنــدرج تحتَهــا مســائلُ مــن أبــوابٍ متعــدِّ الكليَّ

مســائلُ مــن بــاب واحــد ضابطًــا. 

وظهــر الفــرق بينهــا في كتابــات العلــاء المتقدّمــن الــذي صنَّفــوا في القواعــد، كقــول 

ــع بالشــكّ، ومنهــا  ــا: اليقــن لا يُرفَ تــاج الديــن الســبكي: »ومنهــا مــا لا يختــصّ ببــاب كقولن

)))    الزرقا مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي، )دمشــق، دار القلم، ط2، 1425ه/2004م(، 2: 941.
)))    النــدوي، القواعد الفقهية،  45

)))      الزحيــي د. محمــد مصطفــى الزحيــي، القواعــد الفقهيــة وتطبيقاتهــا في المذاهــب الأربعة،)بــروت، دار الفكــر، ط1، 
1427ه/2006م(، 1: 22.
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مــا يختــصّ كقولنــا: كلّ كفّــارة ســببها معصيــة، فهــي عــى الفــور والغالــب فيــا اختــصّ ببــاب، 

وقصــد بــه نظــم صــور متشــابهة، أن تســمى ضابطًــا«))).

مَــعُ فُرُوعًا  ابـِـطِ وَالْقَاعِــدَةِ أَنَّ الْقَاعِــدَةَ تَْ ويقــول ابــن نجيــم الحنفــي: »وَالْفَــرْقُ بَــنَْ الضَّ

مَعُهَــا مِــنْ بَــابٍ وَاحِــدٍ، هَذَا هُــوَ الْصَْــلُ«))). ابـِـطُ يَْ مِــنْ أَبْــوَابٍ شَــتَّى، وَالضَّ

ــدة،  ــون قاع ــد يقول ــط، فق ــدة والضاب ــن القاع ــون ب ــاء لا يفرّق ــن العل ــرًا م ــنّ كث لك

ــةُ، وَكُلُّ  رَبُكَّ ــاَلٌ إلَّ الدَّ ــلٍ حَ ــدَةٌ: كُلُّ طَبْ ــي: »قَاعِ ــول البجيرم ــط، كق ــة ضاب ــي في الحقيق وه

ــطٌ. ــذا ضاب «)))، فه ــاجِّ ــرِ للِْحَ ــارَةُ النَّفِ ــرَامٌ إلَّ زَمَّ ــارَةٍ حَ زَمَّ

2   الفرق بين القاعدة الفقهيّة والقاعدة الأصوليّة 	.

ــابكان  ــن متش ــن العلم ــع أنّ هذي ــول، فم ــه والأص ــن الفق ــرق ب ــا كالف ــرق بينه الف

ــجرة لا  ــا كالش ــه؛ فه ــرعٌ ل ــاني ف ــر، والث ــلٌ للآخ ــا أص ــيّ لأنّ أحدهم ــو طبيع ــان، وه متداخ

ر وجــودُ الجــذر بــا فــروع ولا الفــروع بــا جــذر، لكــنَّ الفــرقَ بينهــا واضــح، فعلــمُ  يُتَصــوَّ

ــرق  ــم، وط ــى الحك ــا ع ــه دلالته ــه، ووج ــة للفق ــة الإجماليَّ ــة الكليَّ ــث في الأدلَّ ــول يبح الأص

اســتنباط الحكــم الشرعــيّ منهــا، وشروط الناظــر فيهــا، أمــا الفقــه فهــو يبحــث في الأحــكام 

ــد  ــى قواع ــوازل ع ــائل والن ــج المس ــكام، وتخري ــاوى والأح ــظ الفت ــائل، وحف ــة للمس الجزئيَّ

ــول. الأص

َ أنَّ أصــول  قَ بــنَ قواعــد هذيــنِ العلمــن الإمــامُ القــرافي، إذْ بــنَّ ــرَّ ــنْ فَ ل مَ ولعــلَّ أوَّ
ــة.))) الشريعــةِ قســان؛ أصــول الفقــه، والقواعــد الفقهيّ

د أهــمَّ  ــل بــن موضوعَــيْ علــم الأصــول وعلــم الفقــه، يمكــن أن نحــدِّ وبالنظــر والتأمُّ

)))   الســبكي،  الأشباه والنظائر،  11.
)))    ابــن نجيــم زيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن محمــد المعــروف بابــن نجيــم، الأشــباه والنظائــر عــى مذهــب أبي حنيفــة 

ــة، ط1، 1419ه/1999م(،  137. ــب العلمي ــروت، دار الكت ــرات، )ب ــا عم ــح: زكري ــان، ت النع
ــى  ــي ع ــية البجيرم ــب )حاش ــى شرح الخطي ــب ع ــة الحبي ــي،  تحف ــر البجيرم ــن عم ــد ب ــن محم ــليمان ب ــي س )))    البجيرم

ــر، 1415ه/1995م(، 4: 434. ــرت، دار الفك ــب(،   )ب الخطي
ــروق  ــواء الف ــروق في أن ــوار ال ــرافي، أن ــهير بالق ــن الش ــد الرحم ــن عب ــس ب ــن إدري ــد ب ــن أحم ــهاب الدي ــرافي ش )))     الق

ــخ(، 1: 2.  ــة أو تاري ــدون طبع ــروق(، )ب )الف
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الفــروق بــن القاعــدة الأصوليّــة والقاعــدة الفقهيّــة في النقــاط الآتيــة:

القواعــد الأصوليّــة ســابقةٌ في الوجــود الذهنــيّ للفــروع الفقهيّــة، أمّــا القواعــد الفقهيّــة -	

ــة،  ــاء الصحاب ــن فقه ــودةً في ذه ــت موج ــول كان ــد الأص ــا، فقواع ــرة عنه ــي متأخّ فه

ــلَ  ــه النبــيّ صلى الله عليه وسلم، وبعضهــا يعــود للغــة العــرب وهــي موجــودةٌ قب بــل بعضهــا عمــل ب

ــة فجــاءتْ بعــدَ  ــة، أمّــا القواعــد الفقهيّ الــرْع، وعليهــا ومنهــا قامــت المســائل الفقهيّ

ــة واســتُخْرِجَتْ منهــا. ولادة المســائل الفقهيّ

القواعــد الأصوليّــة حجّــةٌ تشريعيَّــةٌ، فهــي مصــدرٌ مــن مصــادرِ التّشريــع، أمّــا القواعــد -	

الفقهيّــة فليســت حجّــةً، بــل هــي للاســتئناس وضبــط المســائل، وســيأتي الحديــث عــن 

حجّيّتهــا.

قواعــد الأصــول كليّــةٌ مطَّــردةٌ ليــس فيهــا اســتثناءاتٌ، أمّــا قواعــد الفقــه فأغلبيّــة وفيها -	

كثــر مــن المســائل التــي تســتثنى منهــا.

ونــورِدُ المثِــالَ الآتي للتوضيــح؛ قاعــدة )الأمــر للوجــوب( هــي قاعــدةٌ أصوليّــةٌ 

ــردةٌ لا يشــذّ عنهــا شيء، وهــي أصــلٌ تشريعــيٌّ  موجــودةٌ في لغــة العــرب قبــل الشريعــة، ومطَّ

ــيّ. ــم الشرع ــى الحك ــه ع ــالى ودلالت ــاب الله تع ــم خط لفه

ــة في  ــرع للنيّ ــار ال ــت اعتب ــة، لاحظَ ــي فقهيّ ــا( فه ــور بمقاصده ــدة )الأم ــا قاع أمّ

م  ــرِّ ــاص وتح ــو للإخ ــي تدع ــوص الت ــت النص ــا، ولاحظَ ــا عليه ته ــف صحَّ ــادات، وتوقّ العب

ــا(. ــور بمقاصده ــة )الأم ــة جامع ــائل بكليَّ ــذه المس ــتات ه ــت ش ــد، فنظَّم ــرك في القص ال

ــه لا بــدَّ مــن ملاحظــة أنَّ بعــضَ القواعــد يجتمــع فيهــا المعنــى الأصــولّي والمعنــى  غــر أنَّ

الفقهــيّ، ويمكــن عدّهــا قواعــدَ أصوليّــةً فقهيَّــةً، فقاعــدة )اليقــن لا يــزول بالشــك( إن نظــرْتَ 

ــا  ــن دلي ــةٌ تتضمَّ ــدةٌ أصوليَّ ــي قاع ــتصحاب، فه ــل الاس ــن دلي ث ع ــدَّ ــا تتح ــى أنَّ ــا ع إليه

ــا كليَّــة جمعــت شــتات مســائل  تشريعيًّــا بنيَــتْ عليــه أحــكامٌ كثــرة، وإنْ نظــرْتَ إليهــا عــى أنَّ

ــا، وفي  ــجّ وغيره ــام والح ــاة والصي ــارة والص ــن، في الطه ــكّ واليق ــا الش ــع فيه ــة اجتم متفرّق

ــر الشــك في اليقــن، فهــي قاعــدة فقهيّــة. كلِّهــا لم يؤثِّ



15 تاريخ القواعد الفقهيَّة

99

ل:  طور النشأة المطلب الأوَّ

وهــو مرحلــةُ ملاحظــةِ وجــودِ الكليّــات الفقهيّــة في تراثنــا الفقهــيّ، ويبــدأ مــن تاريــخ 

الرســالة وحتــى نهايــة القــرن الهجــريّ الثــاني.

ــة وفي كلام  ــوص الشريع ــة في نص ــات الفقهيّ ــود الكليّ ــظ وج ــوْرِ يُلاحَ ــذا الطَّ وفي ه

ــن. ــة والتابع ــاء الصحاب فقه

لً: من القرآن الكريم       أوَّ

دةٍ،  حَــوَتْ كثــرٌ مــن الآيــات القرآنيّــة كثــرًا مــن الكليّــات، ولكنَّهــا في مواضيــعَ متعــدِّ

ومنهــا:

كح  كج  قم  قح  فم  فخ  فح  ــالى:               ُّ  فج  ــه تع ــا في قول ــةٌ ك ــاتٌ عقديّ كليّ

ــات. ــكل المخلوق ــث ل ــر والبع ــدة الح ــنِّ عقي ــي تب ــم: 93[، الت ]مري كلكم                    َّ  كخ 

ُ حقيقــة  ئي                   َّ  ]الرحمــن: 26[، التــي تبــنِّ ئى  ئن  ئم  كليّــاتٌ قدريــةٌ كقولــه تعــالى:                 ُّ ئز 

المــوت لــكلِّ مخلوق.

ــة، وغــر ذلــك،  ــة، والســنن الاجتماعيّ ــة، والســنن الكونيّ ــاتٌ في الأخــاق والتربي كليّ

تى  تن  تم  تز  تر  بي  بى  بن  بم  كــا في قولــه تعــالى:                ُّ بز 

ثيفى               َّ ]النحــل: 90[، والآيــات كثــرة في  ثى  ثن  ثزثم  ثر  تي 

ــات. ــاب الكليّ ب

غــر أنَّ محــور حديثنِــا عــن الكلّيّــات الفقهيّــة، وهــي ملحوظــةٌ في القــرآن الكريــم مــن 

ــد  ــتندًا للقواع ــدرًا ومس ــت مص ــةٍ، كان ــةٍ عامّ ــانٍ تشريعيَّ ــانَ مع ــتْ بي نَ ــوص تضمَّ ــال نص خ

ــال لا الحــر. ــة، ومنهــا عــى ســبيل المث ــة والأصوليّ الفقهيّ

جم               َّ ]البقــرة: 185[، ونظائرهــا مــن الآيــات التــي  جح  ثم  قولــه تعــالى:               ُّ ته 

ــواةً  ــت ن ــده، فكان ــع ومقاص ــول التشري ــن أص ــرج، م ة والح ــقَّ ــع المش ــاحة ورف ــتْ أنَّ الس بيَّنَ

ة تجلــب التيســر(. لكثــر مــن قواعــد الفقــه والأصــول، ومنهــا القاعــدة الكــرى )المشــقَّ

يى       ين  يم  يريز  ىٰ  ني  نى  نن  نم  نز  نر  وقولــه تعــالى:               ُّ مم 
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ــور  ــل المحظ ــا فع ــح لصاحبه ــرورة تبي ــنِّ أنَّ ال ــي تب ــا الت ــرة: 173[، ونظائره يي             َّ    ]البق

ليحافــظ عــى دينــه أو حياتــه، والتــي كانــت مســتندًا لكثــر مــن الأصــول والقواعــد، ومنهــا 

ــورات(. ــح المحظ ــرورات تبي ــة )ال ــدةُ الفقهيّ القاع

ثانيًا:  من السنّة النبويّة

النبــي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامــع الكلــم، وهــو ربــان البلاغــة وســيدها، والبلاغــة الإيجــاز كــا 

ــةً،  ــدةً عامَّ ــون قاع ــات لتك ــة كلي ــى هيئ ــكام ع ــي صلى الله عليه وسلم الأح ــاغ النب ــا ص ــرًا م ــون، فكث يقول

ــا  ــا فقهيً ــانِ«)))، أو ضابطً مَ ــرَاجُ باِلضَّ ــه صلى الله عليه وسلم : »الْخَ ــا، كقول ــدة بلفظه ــارت قاع ــا ص وبعضه

ــرَامٌ«))). ــهُ حَ ــرُهُ، فَقَلِيلُ ــكَرَ كَثِ ــا أَسْ ــه: »مَ كقول

ــةً، كانــت نــواةً ومســتندًا للقواعــد  ومنهــا نصــوص نبويــة بيَّنَــتْ أصــولً تشريعيــةً عامَّ

ــاَ لـِـكُلِّ امْــرِئٍ مَــا نَــوَى، فَمَــنْ كَانَــتْ هِجْرَتُهُ  ــاَ الأعَْــاَلُ باِلنِّيَّــاتِ، وَإنَِّ الفقهيــة، كقولــه صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ

إلَِ دُنْيَــا يُصِيبُهَــا، أَوْ إلَِ امْــرَأَةٍ يَنكِْحُهَــا، فَهِجْرَتُــهُ إلَِ مَــا هَاجَــرَ إلَِيْــهِ«)))، فوضــع هــذا الحديــث 

أصــاً لاعتبــار العمــل بالنيــة، وبُنيَِــتْ عليــه أبــوابٌ ومســائلُ كثــرةٌ مــن الفقــه.

ــاَةِ؟ فَقَــالَ: »لاَ  ءَ فِ الصَّ ْ ــدُ الــيَّ ــهُ يَِ ــهِ أَنَّ ــلُ إلَِيْ يَّ ــذِي يَُ جُــل الَّ ومثلــه قولــه صلى الله عليه وسلم في الرَّ

ــدأ  ــاً لمب ــص كان أص ــذا الن ــا«)))، وه ــدَ رِيًح ــا أَوْ يَِ ــمَعَ صَوْتً ــى يَسْ فْ حَتَّ ــرَِ ــلْ أَوْ لاَ يَنْ يَنفَْتِ

ــرةٌ في الفقــه. ــه قواعــدُ ومســائلُ كث ــذي بنيــت علي الاســتصحاب ال

ثالثًا: من فقه الصحابة والتابعين

)))     أخرجــه أبــو داود برقــم )3508/ 3509 /3510( /كتــاب أبــواب الإجــارة  بــاب فيمــن اشــرى عبــدا فاســتعمله 
ــا، وســكت عــن الأوليــن وقــال عــن الأخير:/إســناده ليــس بــذاك«، وأخرجــه الترمــذي برقــم  ــه عيبً ثــم وجــد ب
)1285( ]كتــاب أبــواب البيــوع   بــاب مــا جــاء فيمــن يشــري العبــد ويســتغله ثــم يجــد بــه عيبًــا، وقــال عنــه: ]هــذا 

حديــث حســن صحيــح، وقــد روي هــذا الحديــث مــن غــر هــذا الوجــه، والعمــل عــى هــذا عنــد أهــل العلــم[.
)))    أخرجــه أبــو داود برقــم )3681( ]كتــاب الأشربــة   بــاب النهــي عــن المســكر[، وســكت عنــه، وأخرجــه الترمــذي 
برقــم )1865(   كتــاب أبــواب الأشربــة  بــاب مــا جــاء مــا أســكر كثــره فقليلــه حــرام، وقــال عنــه:» هــذا حديــث 

حســن غريــب«.
)))    أخرجه البخاري برقم )1(/ كتاب بدء الوحي /باب كيف كان بدء الوحي إلى رســول الله صلى الله عليه وسلم.

)))    أخرجه البخاري برقم )137( / كتاب الوضوء /باب من لا يتوضأ من الشــك حتى يســتيقن.
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ــةٍ،  ــاتٍ فقهيّ ــكل كلي ــى ش ــت ع ــرام، صيغ ــلف الك ــن الس ــولات وردت ع ــد مق نج

ــا: ــط، منه ــد أو الضواب ــةَ القواع ــت منزل ل نُزِّ

ــة *	 ــدةٌ كليَّ ــي قاع وطِ«)))، وه ــرُّ ــدَ ال ــوقِ عِنْ ــعُ الُحقُ ــه: »مَقَاطِ ــر رضي الله عن ــول عم ق

ــا.  ــود كله ــة في العق ــروط الجعليّ ــل لل تؤصِّ

بْــحَ فَــاَ ضَــاَنَ عَلَيْــهِ«)))، أي لا ضــان إذا لم *	 قــول عــي رضي الله عنــه: »مَــنْ قَاسَــمَ الرِّ

ــه  ــطٌ مهــمٌّ في تحديــد مســؤوليّة المضــارب وضمان ،  وهــذا ضاب ــه تقصــرٌ وتعــدٍّ يقــع من

للــال مــن عدمــه.

ــدُوا[، *	 ءٍ ]فَــإنِْ لَْ  تَِ ، وَكُلُّ شَْ ٌ ءٍ فِ الْقُــرْآنِ أَوْ، أَوْ، فَهُــوَ مُـَـرَّ قــول ابــن عبــاس: »كُلُّ شَْ

ــذي هــو  ــن الكفــارات والجــزاء ال ــز ب ــط في التميي لُ«)))، وهــو ضاب ــالْوََّ لُ فَ ــوَ الْوََّ فَهُ

عــى الترتيــب أو عــى التخيــر.

وقول علي وابن مسعود: »ليس على المؤتمن ضمان«))).-	

وقل ابن مسعود: »لا تحلّ الصفقتان في صفقة«))).-	

قول ابن شهاب الزهري: »يؤخذ الرجل باعترافه«))).-	

قول شريح )76ه(: »من شرط على نفسه طائعًا غير مكره فهو عليه«))).-	

ــحُ -	 بْ ى، وَالرِّ ــدَّ ــنْ تَعَ ــىَ مَ ــاَنُ عَ ــد )104ه(   »الضَّ ــن زي ــد الله ب ــة – عب ــول أبي قلاب ق

ــالِ«))). ــبِ الَْ لصَِاحِ

)))    ذكــره البخــاري تعليقًا في كتاب النكاح /باب الشرط في النكاح.
)))     أخرجــه عبد الــرزاق في مصنفه برقم )15113( /كتاب البيوع/باب ضمان المقارض إذا تعدى ولمن الربح؟

)))     أخرجه عبد الرزاق في مصنفه برقم )8192( » كتاب المناســك« باب بأي الكفارات شــاء كفر.
)))    أخرجــه عبــد الرزاق في مصنفه برقم )14801( » كتاب البيوع «باب الوديعة

)))    أخرجــه عبد الــرزاق في مصنفه برقم )14637(» كتاب البيوع « باب بيعتان في بيعة.
)))    ذكــره مالــك معلقًا في كتاب الرجم والحدود »باب ما جاء في الرجم«.

ــي  تِ وطِ الَّ ــرُُّ ــرَارِ، وَال ــا فِ الِإقْ اطِ وَالثُّنيَْ ــرَِ ــنَ الِشْ ــوزُ مِ ــا يَُ ــابُ مَ ــروط بَ ــاب ال ــا »كت ــاري معلقً ــره البخ )))    ذك
.» ــنِْ ــدَةً أَوْ ثنِتَْ ــةٌ إِلَّ وَاحِ ــالَ: مِائَ ــمْ، وَإِذَا قَ ــاسُ بَيْنهَُ ــا النَّ يَتَعَارَفُهَ

)))     أخرجــه عبد الــرزاق في مصنفه برقم )15110( »كتاب البيوع «باب المقارض إذا تعدى ولمن الربح؟
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ــوم أو -	 ــك؛ ص ــن النس ــيء م ــف ب ــن حل ــاح )114ه(: »كل م ــن أبي رب ــاء ب ــول عط ق

ــث«))). ــن إذا حن ــارة يم ــه كف ــرة فكفارت ــجّ أو عم ح

قول طاوس بن كيسان )106ه( »كل شيء أُريدَ به الطلاق فهو طلاق«))).-	

ــاني،  ــرن الث ــر الق ــى أواخ ــوة وحت ــن النب ــن زم ــدة م ــة الممت ــة الزمني ــذه المرحل ــي ه فف

ــلف. ــه الس ــوص وفي فق ــرة في النص ــة ومعت ــة ملحوظ ــد الفقهي ــت القواع كان

*  *  *

المطلب الثاني:  طَوْر الظّهور

ــوْر مــن أواخــر القــرن الثــاني وحتــى منتصــف القــرن الرابــع، إذْ بــدأ  ويمتــدّ هــذا الطَّ

التدويــن في العلــوم يظهــر في هــذه المرحلــة الزمنيــة، التــي يمكــن أن تُعَــدَّ مرحلــة نشــأة العلــوم 

ــدُ  ــم القواع ــرَتْ في كتاباته ــة، وظه ــذه المرحل ــه في ه ــب الفق ــاء كت ن العل ــد دوَّ ــا، فق وظهوره

ــتعراضٌ  ــأتي اس ــا ي ــة، وفي ــكام الفقهيّ ــائل والأح ــع المس ــة م ــت ممزوج ــا كان ــةُ، لكنَّه الفقهيّ

ــة التــي وُجِــدَتْ في كتــب العلــاء في هــذه المرحلــة. ــات الفقهيّ لنــاذجَ مــن الكليّ

لً:   عند أبي يوسف  أوَّ

لعــلَّ مــن أقــدم الكتــب التــي ظهــرَتْ فيهــا الكليّــات الفقهيــة، كتــاب الخــراج للإمــام 

ــى  ــا ع ــة، ومنه ــات الفقهي ــن الكليّ ــرًا م ــه كث ــوى كتابُ ــد ح ــة  فق ــذ أبي حنيف ــف تلمي أبي يوس

ســبيل المثــال:

ــم، ولا *	 ــرر عليه ــه ال ــا في ــلمين ممّ ــق المس ــن طري ــيئًا م ــع ش ــام أن يقط ــوز للإم )لا يج

فــات الإمــام في المــال العــامّ، والتــي  يســعه ذلــك()))، وهــي ضابــطٌ فقهــيٌّ يضبــط تصرُّ

غْبَــةِ  فُ عَــىَ الرَّ صاغتهــا مجلــة الأحــكام العدليّــة قاعــدةً في المــادة )58( بعبــارة »التَّــرَُّ

)))    الشــافعي محمد بن إدريس الشــافعي، الأم، )بيروت، دار المعرفة، 1410ه/ 1990م(، 2: 279.
)))    مالــك بــن أنس الأصبحي المدني، المدونة، )بيروت، دار الكتب العلمية، ط1، 1415ه/1994م( 2: 282.

ــد،  ــن محم ــعد حس ــعد و س ــرؤوف س ــد ال ــه عب ــح: ط ــراج، ت ــاري، الخ ــم الأنص ــن إبراهي ــوب ب ــف يعق ــو يوس )))    أب
ــخ(، 106. ــدون تاري ــراث، ب ــة لل ــة الأزهري ــر، المكتب )م
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ــوطٌ باِلَْصْلَحَــةِ«))). مَنُ

»ليــس للإمــام أن يخــرج شــيئًا مــن يــد أحــدٍ إلّ بحــقٍّ ثابــت معــروف«)))، وهــي أصــلٌ -	

فــاتِ الإمــام في مــال الرعيــة. يضبــط تصرُّ

»كلُّ مَنْ ماتَ من المسلمين لا وارثَ له، فمالُه لبيت المال«))).-	

»كلُّ مَــنْ لا تُقْبَــلُ منــه الجزيــة ولا يُقْبَــلُ منــه إلّ الإســام أو القتــل مــن عَبَــدةِ الأوثــان -	

مــن العــرب فأرضهــم أرض عــر«))).

د بن الحسن ثانيًا:  عند محمَّ

ــيباني )189ه( –  ــن الش ــن الحس ــد ب ــام محم ــب الإم ــات في كت ــرت الكلي ــك ظه وكذل

ــال:  ــبيل المث ــة ومنهــا عــى س ــذ أبي حنيفي تلمي

ة«))).-	 »مَا كَانَ من أَمر الدّين، الْوَاحِدُ فيِهِ حجَّ

»الحقوق لَ يجوز فيِهَا إلَِّ مَا يجوز فِ الحكم«))).-	

وهــذان ضابطــان للتمييــز بــن مــا يكفــي فيــه شــهادةُ الواحــد، ومــا يُتــاج فيــه لشــهادة 

اثنــن، فــا كان مــن بــاب الحقــوق بــن النــاس يحتــاج شــاهدين، ومــا كان مــن أمــور العبــادات 

يكفــي فيــه خــر الثقــة الواحــد، وتمــام عبارتــه في الكتــاب: »وَإنِ أخــرهُ مُســلمٌ ثقَِــةٌ أَو امْــرَأَةٌ ثقَِةٌ 

ةٌ أَو مَلُْوكَــةٌ أَنَّــك أحدثــت أَو نمــت مُضْطَجعــا أَو رعفــت لم يَنبْــغِ لَــهُ أَن يُصَــيِّ حَتَّى  مســلمةٌ حــرَّ

ــأ، وَلَ يشــبه هَــذَا مَــا وصفــت لَــك قبلــه مــن الُْقُــوق، لِنَ هَــذَا أَمــر الدّيــن فالواحــد  يتَوَضَّ

ــة إذِا كَانَ عــدلً، والحقــوق لَ يجــوز فيِهَــا إلَِّ مَــا يجــوز فِ الحكــم«.  فيِــهِ حجَّ

)))    لجنــة مــن علــاء الخلافــة العثمانيــة، مجلــة الأحــكام العدليــة، تــح: نجيــب هواوينــي، )كراتــي، نــور محمــد كارخانــة 
تجــارت كتــب، بــدون تاريــخ(، 22.

)))    الخراج، 7.
)))    أبو يوســف،  الخراج،  202.

)))    أبو يوســف، الخراج،  82.
ــي، إدارة  ــاني، )كرات ــا الأفغ ــو الوف ــح: أب ــوط، ت ــروف بالمبس ــل المع ــيباني، الأص ــن الش ــن الحس ــد ب ــيباني محم )))     الش

ــخ(، 3 : 116. ــدون تاري ــامية، ب ــوم الإس ــرآن والعل الق
)))    المرجع السابق 3: 162.  
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»لا يجتمــع الأجــر والضــان«)))، وصاغتهــا مجلــة الأحــكام العدليــة بعبــارة قريبــة منهــا -	

في المــادة )86(، وهــي »الأجــر والضــان لا يجتمعــان«))).

»كلُّ دين لَ يجوز قسمته حَتَّى يقبض«))).-	

ثالثًا: عند الإمام مالك

ومن الكلّيات في فقه الإمام مالك وأقواله:

»كلُّ شيء جاز بيعه فلا بأس أن يستأجر به«))).-	

»كلّ شيء أعطيتَه إلى أجلٍ فرُدَّ إليكَ مثلُه وزيادة فهو ربًا«))).-	

عي الحلال والصحة«))).-	 »القول قول من يدَّ

»إذا بطَلَ بعض الصفقة بطَلَت كلُّها«))).-	

رابعًا:   عند الإمام الشافعي

وظهرت الكليات في كتب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فعلى سبيل المثال:

م إلا بطيب نفسه بإباحته«))).-	 »كل من كان مالكًا فماله ممنوع به، محرَّ

»كل من جاز بيعه من بالغٍ حرٍّ غير محجور عليه جاز رهنه«))).-	

ــاقها في -	 ــه«)1))، وس ــاء ترك ــذه، وإن ش ــاء أخ ــه إن ش ــو إلي ــه شيءٌ فه ــلَ ل ــن جُعِ »كل م

)))    المرجع السابق، 3: 45.  
)))    مجلــة الأحكام العدلية،  26.

)))    الشــيباني،  الأصل، 5 : 15.  
)))    مالك، المدونة، 3: 418.  

)))    المرجع الســابق،  3: 75.
)))    المرجــع الســابق، 3: 94، وتمامهــا: القــول قــول مــن يدعــي الصحــة والحــال منهــا، ولا يلتفــت إلى قــول مــن يدعــي 
الفســاد والحــرام منهــا إلا أن يكــون لــه بينــة وعليــه البينــة، فــإن لم يكــن لــه بينــة أحلــف الــذي يدعــي الصحــة وكان 
القــول قولــه«، وهــي أصــل في فصــل النــزاع بــن المختلفــن في الــروط ولا بينــة بينهــا، فمــن وافــق كلامــه الحــال 

والصحــة فهــو قولــه بيمينــه.
)))    المرجع السابق، 3: 88.

)))    الشــافعي،  الأم، 2: 268.
)))    المرجع الســابق،  3: 153 

)1))    المرجع السابق 3: 203.  
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ــس. ــنْ أفل ــدَ مَ ــا عِنْ ــلعته إن وجده ــرداد س ــع في اس ــق البائ ــن ح ــه ع ــا حديث ثناي

»كل من شرطنا عليه في نظره أن يجوز بحال لم يجز في الحال التي يخالفها«))).-	

ــة،  ــام عــى الأمــور العامّ ــول تصرفــات مــن أوكِل لهــم النظــر والقي وهــي أصــلٌ في قب

ف الــولّي  وذكرهــا بعــد مســائل منهــا أنّــه يُــاز أمــر الحاكــم صوابًــا ولا يجــاز خطــأً، ويُــاز تــرُّ

إن كان عــن نظــر ورعايــة ولا يجــاز بخلافهــا، لأن تصرفــات الحاكــم مجــازة بحــال الصــواب، 

وتصرفــات الــوالي مجــازة بحــال الرعايــة والنظــر.

ــولُ -	 ــاكتٍ ق ــب إلى س ــافعي: »لا يُنس ــام الش ــارة الإم ــولٌ«، وعب ــاكتٍ ق ــب لس »لا يُنس

ــا يُنســب إلى كلٍّ قولُــه وعملُــه«)))، وهــي في مجلــة الأحــكام  قائــلٍ ولا عمــلُ عامــلٍ، إنَّ

ــرِضِ  ــكُوتَ فِ مَعْ ــنَّ السُّ ــوْلٌ لَكِ ــاكِتٍ قَ ــبُ إلَ سَ ــادة )67(: »لَ يُنسَْ ــة في الم العدلي

ــانٌ«))). ــةِ بَيَ الَْاجَ

»إذا ضــاق الأمــر اتَّسَــع«)))، وهــي في مجلــة الأحــكام العدليــة في المــادة )18(: »الأمــر -	

إذا ضــاق اتســع«))).

خامسًا:   عند الإمام أحمد 

وفي كتب الإمام أحمد بعض الكليات، منها:

ــا -	 ــه«)))، ذكره ــذرًا بعين ــونَ ق ــه، إلّ أن يك ــأس ب ــا ب ــاء ف ــاء الس ــه م »كلّ شيءٍ أصاب

ــوارع. ــن الش ــن ط ــؤاله ع ــن س ــا ع جوابً

»كلّ شيءٍ مــا جــاز فيــه البيــع يجــوز فيــه الهبــة والصدقــة والرهــن«)))، أي كل شيء جــاز، -	

)))    المرجع السابق، 4: 127. 
)))    الأم، 178/1، وذكرها الســيوطي عنه مختصرة، الســيوطي، الأشباه والنظائر، 142.

)))    مجلــة الأحكام العدلية، 24.
)))    ذكرها عنه الســيوطي، الأشــباه والنظائر، 83، ولم أجدها في كتب الشافعي.

)))     مجلــة الأحكام العدلية،18.
ــن  ــارق ب ــاذ ط ــو مع ــح: أب ــة أبي داود، ت ــد رواي ــام أحم ــائل الإم ــتاني، مس ــعث السجس ــن الأش ــليمان ب ــو داود س )))    أب

ــة، ط1، 1420ه/1999م(،   147. ــن تيمي ــة اب ــر، مكتب ــوض الله، م ع
)))    المرجع السابق، 276.
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ــا زائدة.  ف

»كلّ شيءٍ يشتريه الرجل مماّ يُكالُ أو يوزَن، فلا يبيعه حتى يقبضه«))).-	

وفيــا تقــدم مــن هــذه الكليــات بيــانٌ لظهورهــا ونشــأتها في كتــب أهــل العلــم، ولكنَّهــا 

بقيَــتْ ممزوجــةً مــع الفقــه والأصــول، ولم تســتقلَّ حتــى منتصــف القــرن الرابــع.

*  *  *

المطلب الثالث: طَوْر الاستقلال

والمقصــود بالاســتقلال أنّــا خرجَــتْ مــن كتــبِ الفقــه والأصــول التــي نشــأَتْ فيهــا 

ــة بهــا، ويبــدأ هــذا الطَّــوْر مــن منتصــف القــرن الرابــع وحتّى  واســتقلَّتْ بنفســها في كتــبٍ خاصَّ

ل مــن بــدأ يُظْهِــرُ القواعــد مســتقلَّةً. نهايــة القــرن الســادس الهجــريّ، وفيــا يــأتي تتبُّــعٌ لأوَّ

ل القرن الرابع الهجري( أولً: أبو طاهر الدبّاس )كان حيًّا أوَّ

لعــلَّ أقــدمَ مَــنْ نقــل عنــه إفــرادَ القواعــدِ هُــوَ الفقيــهُ الحنفــيُّ أبــو طاهــر الدبّــاس، لكنَّه 

نْــا لتصــل إلينــا، وإنــا وصــل لنــا خبرهــا في قصــة طريفــة أنقــل عبــارة الســيوطي لهــا  لم يدوِّ

فيقــول: »حكــى القــاضي أبــو ســعيد الهــروي: أن بعــض أئمّــة الحنفيــة بِــراةَ بلغَــهُ أنَّ الإمــام 

أبــا طاهــر الدبــاس إمــام الحنفيــة بــا وراء النهــر، ردَّ جميــع مذهــب أبي حنيفــة إلى ســبعَ عــرْةَ 

رُ كلَّ ليلــةٍ تلــك القواعــد بمســجده  قاعــدةً، فســافر إليــه. وكان أبــو طاهــر ضريــرًا وكان يكــرِّ

ــر  ــو طاه ــق أب ــاس، وأغل ــرج الن ــرٍ، وخ ــرويّ بحص ــف اله ــه فالت ــاس من ــرج الن ــد أن يخ بع

ــه أبــو طاهــر  ــرَويّ ســعلةٌ فأحــسَّ ب المســجد وسرد مــن تلــك القواعــد ســبعًا، فحصلــت للهَ

رْهــا فيــه بعــد ذلــك، فرجــع الهــرويّ إلى أصحابــه،  فضربــه وأخرجــه مــن المســجد، ثــمَّ لم يكرِّ

وتــا عليهــم تلــك الســبع«))).

ــاس أو طلــب  ــةِ فعــل الدبّ ــد، لِجهَ ــذٍ بالتقعي ــم وقتئ ــة أهــل العل ــدلُّ عــى عناي وهــي ت

ــاس. ــل الدبّ ــة لفع ــة الحنفيّ ــل أئمّ ــرويّ أو تناقُ اله

)))    المرجع السابق، 275.
)))    الســيوطي، الأشباه والنظائر، 7.
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ثانيًا: الكرخي الحنفي

ــي )330ه( في  ــي الحنف ــالة الكرخ ــو رس ــف، ه ــات بالتصني ــصَّ الكلي ــاب خ لُ كت وأوَّ

الأصــول، والتــي ذكــر فيهــا الأصــول التــي يقــوم عليهــا فقــه الحنفيــة، وعنــون لــكلّ قاعــدة 

باســم: الأصــل كــذا...، وهــي رســالة حافلــة ومليئــة بالأصــول الكليــة، ومنهــا عــى ســبيل 

المثــال :

»الأصل أن ما ثبت باليقين لا يزول بالشك«))).-	

»الأصل أنه يُعْتبَ في المنازعة مَقصودُ الخصمَين في المنازعة دون الظاهر«))).-	

ــقّ -	 ــال ح ــى إبط ــدّق ع ــه، ولا يص ــرّ ب ــا أق ــه ك ــق نفس ــل في ح ــرء يعام ــل أنَّ الم »الأص

ــرار  ــا بعــد بقاعــدة: »الإق ــي اشــتهرت في ــا«)))، وهــي الت ــزام الغــر حقًّ الغــر ولا بإل

ــةٌ  ــةُ حجّ ــادة )78(: »البيّن ــة في الم ــكام العدليّ ــة الأح ــا مجل ــاصرة«، وصاغته ــة ق حجّ

ــاصرةٌ«))). ــةٌ ق ــرار حجّ ــةٌ، والإق متعدّي

ثالثًا: الخشني المالكي

وفي زمــان الكرخــي كتــب الإمــام المالكــي محمــد بــن حــارث الخشــني )361ه( كتابــه 

ــي يقــوم عــى فقــه الإمــام مالــك،  ــا( الــذي جمــع فيهــا الأصــول والقواعــد الت )أصــول الفتي

وقــال في مقدّمتــه: »فــإنّ جمعــتُ في هــذا الكتــاب أصــول الفتيــا عــى مذهــب مالــك بــن أنــس 

ــةَ بالألفــاظِ  رةَ، والمســائلَ المفتي ــه المعــانَي المكــرَّ ــدْتُ في ــا محكــاً، قيَّ ــه جمعً ــرواة مــن أصحاب وال

ــن  ــائل م ــط ورؤوس المس ــبهُ بالضواب ــة أش ــو في الحقيق ــة«)))، وه ــاراتِ المفهِم ــزةِ والإش الموجَ

القواعــد،  ومــن أمثلتــه:

)))    الكرخــي أبــو الحســن عبيــد الله بــن الحســن الكرخــي، رســالة الكرخــي، مطبــوع مــع تأســيس النظــر، تــح: مصطفــى 
محمــد القبــاني الدمشــقي، )بــروت، دار ابــن زيدون، بــدون تاريــخ(، 161.

)))    الكرخي، المرجع الســابق، 162.

)))    الكرخي، المرجع الســابق، 164.
)))    مجلــة الأحكام العدلية، 25.

)))    ابــن حــارث محمــد بــن حــارث بــن أســد الخشــني المالكــي، أصــول الفتيــا، تــح: الشــيخ محمــد المجــدوب و د. محمــد 
أبــو الأجفــان و د. عثــان بطيــخ، )الــدار العربيــة للكتــاب، بــدون تاريــخ(، 44.
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»كلّ ما وجب على الإمام من سهو وجب مثله على المأموم«))).-	

»كلّ صيام واجب مَرِضَ فيه صاحبه أو أفطر ناسيًا فعليه القضاء«))).-	

»كلّ مطلَّقة لا يملك الزوج رجعتها بالنفقة، فلا نفقةَ لها إلّ أن تكون حاملً«))).-	

رابعًا: الدبّوسي الحنفي

ثــم جــاء الفقيــه الحنفــي القــاضي الدبــوسي )430ه(، فكتــب كتابــه )تأســيس النظــر( 

عــى منــوال رســالة الكرخــيّ وشــاكِلَتها وأضــاف عليهــا أصــولً كثــرة.

ــاّه  ــوْر س ــك الطَّ ــا في ذل ــمرقندي )540ه(، كتابً ــن الس ــاء الدي ــم لع ــرت التراج وذك

ــا))). ــه لم يصــل لن )إيضــاح القواعــد(، غــر أنَّ

ــذا  ــر أنَّ ه ــا، غ ــل إلين ــا لم تص ــوْرِ، ولكنَّه ــك الطَّ ــرى في ذل ــبٌ أُخ ــتْ كت ــا صُنِّفَ وربّ

ــا في  ــا لم نُدْخِله ــةً، لكنَّن ــدَ فقهيَّ ــتْ قواع نَ ــث تضمَّ ــه والحدي ــرة في الفق ــا كث ــهد كتبً ــوْر ش الطَّ

الاســتقلال لأنّــا لم تكــن قــاصرة عليهــا، ككتــاب الجصــاص )370ه( الــرازي الحنفــي )شرح 

ــن  ــد( لاب ــاب )التمهي ــابي )388ه(، وكت ــنن( للخط ــالم الس ــاب )مع ــدوري(، وكت ــر الق مخت

ــا، إلى أنْ  ــي )478ه(، وغيره ــم( للجوين ــاث الأم ــاب )غي ــي )463ه( وكت ــر القرطب ــد ال عب

جــاء القــرن الســابع الهجــريّ فعــادت  كتــب القواعــد بالظهــور بصــورة أقــوى وطــرح أعمــق 

وأدقّ.

*  *  *

المطلب الرابع: طَوْر الازدهار 

ويبــدأ هــذا الطــور مــن القــرن الســابع الهجــري وحتــى أواخــر القــرن الثالــث عــر 

ــا كان الســبب في  قَــتْ عــى المكتبــة الإســاميّة كتــبٌ كثــرةٌ في القواعــد، ولربَّ الهجــري، إذْ تدفَّ

)))    المرجع السابق، 63.

)))    المرجع السابق، 77.
)))    المرجع السابق، 192.

)))    إســاعيل بن محمد أمين البغدادي، هدية العارفين، )اســتنبول، وكالة المعارف الجليلة، 1951م(، 2: 90.
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هــذا التدفــق:

استقرار المذاهب وانتشار أتباعها وكتبها في الأمصار.-	

كثرة الثروة الفقهيّة التي تحتاج تقعيدًا وجمعًا.-	

ــان -	 ــاف وبي ــا الخ ــع إليه ــدَ يرج ــلٍ، وقواع ــانَ تأصي ــاج بي ــي تحت ــات الت ــرت الخلاف كث

ــباه. ــروق والأش الف

ــة،  ويمكــن القــول إنَّ هــذه المرحلــة هــي العــر الذهبــيُّ للتدويــن في القواعــد الفقهيَّ

فهــا. ــةً بحســب تاريــخ وفــاة مؤلِّ ب فــات، مرتَّ ــا مــن المؤلَّ وأكتفــي بــرد أهــمِّ مــا وصــل إلين

	1- )قواعد الأحكام في مصالح الأنام( للإمام العز بن عبد السلام )660ه())).

	2- )الأشباه والنظائر( لابن الوكيل  )716ه())).

	3- )المذهــب في ضبــط قواعــد المذهــب( للفقيــه المالكــيّ راشــد البكــريّ القفــي 

.(( 736ه() (

	4- )القواعــد الكــرى( للمقــري المالكــي، أبي عبــد الله محمــد بــن محمــد بــن أحمــد المقــري 

)758ه())).

	5- )المجموع المذهب في ضبط قواعد المذهب( للعلائي الشافعي )761ه())).

	6- )الأشباه والنظائر( لتاج الدين السبكي )771ه())).

	7- )المنثور في القواعد( لبدر الدين الزركشي )794ه())).

	8-   القواعد الفقهيّة لابن رجب الحنبلي )795ه())).

)))    مــن طبعاته طبعة مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، 1414ه/1991م.
)))    بــروت، دار الكتب العلمية، ط1، 1423ه/2002م.

)))    بــروت، دار ابن حزم، ط1، 1429ه/2008م
)))    مكة المكرمة، جامعة أم القرى مركز إحياء التراث الإســامي.

)))    الكويت، وزارة الأوقاف والشــؤون الدينية، ط1، 1414ه/1994م.
)))    بــروت، دار الكتب العلمية، ط1، 1411ه/1991م.

)))    الكويــت، وزارة الأوقاف، ط2، 1405ه/1985م.
)))    من طبعاته، الرياض، وزارة الشــؤون الإســامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ط1، 1429ه/2008م.
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	9- )الأشباه والنظائر في قواعد الفقه( لابن الملقن الشافعي )804ه())).

-	10  )القواعد( لتقي الدين الحصني )829ه())).

-	11  )الكليّات الفقهيّة والقواعد( لابن غازي المالكي )901ه())).

-	12 )القواعد الكلية والضوابط الفقهية( لابن عبد الهادي )909ه())).

-	13  )الأشباه والنظائر( لجلال الدين السيوطي )911ه())).

-	14  )الأشباه والنظائر( لابن نجيم الحنفي )970ه())).

-	15  شرح قواعد الزركشي لسراج الدين ابن قاسم العبادي )947ه())).

-	16 ــي  ــوي الحنف ــن الحم ــهاب الدي ــر( لش ــباه والنظائ ــر شرح الأش ــون البصائ ــز عي )غم

ــم))). ــن نجي ــاب اب )1098ه( شرح كت

مــتْ مــادةً  ــة، وقدَّ ــةً في القواعــد الفقهيّ ــةً هائل لَتْ هــذه الكتــب ثــروةً فقهي ولقــد شــكَّ

ــرةً للباحثــن وأهــل العلــم في القــرون المتأخّــرة. كب

*  *  *

سوخ المطلب الخامس:  طَوْر الرُّ

ــوْرُ مــن القــرن الثــاني عــرَ الهجــريِّ ويمتــدُّ إلى يومنــا هــذا، وأهــمُّ مــا  ويبــدأُ هــذا الطَّ

ــوْرَ مــن خدمــةٍ للقواعــد الفقهيّــةِ ثلاثــةُ مظاهــر: يميِّــز هــذا الطَّ

لً: مجلَّة الأحكام العدليّة  أوَّ

فَتْــه لجنــةٌ مــن علــاء الدولــة العثمانيــة في زمــن الســلطان  وهــي كتــابٌ قانــونٌي فقهــيٌ، ألَّ

)))    القاهــرة، دار ابن عفان، ط1، 1431ه/2010م.
)))    الرياض، مكتبة الرشــيد، ط1، 1418ه/1997م.

)))    مطبوع بدون معلومات نشر، ومنشــور على موقع مكتبة نور.
)))    بيروت، دار البشــائر الإسلامية، ط1، 1415ه/1994م

)))    مــن طبعاته، بيروت، دار الكتب العلمية، ط1، 1411ه/1990م.

)))    مــن طبعاته، بيروت، دار الكتب العلمية، ط1، 1419ه/1999م.
)))    بــروت، دار الكتب العلمية، ط1، 1439ه/2017م

)))    بــروت، دار الكتب العلمية، ط1، 1405ه/1985م.
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ــة منهــا  ــة(، والغاي ــة الأحــكام العدلي ــز خــان)1245ه(، حمــل اســم )مجل ــد العزي الغــازي عب

وضعُهــا قانونًــا مكتوبًــا ليعمــلَ بــه القضــاءُ في محاكــم الدولــة العثمانيــة.

ولــة ســنة )1293ه –  ــا في الدَّ ــتْ بوِصفِهــا قانونً وُضِعــت المجلــة ســنة 1286ه وطبِّقَ

ــا للِقضــاة والمحامــن. 1876م(، وصــارت مرجعً

تْ كلَّ قاعــدة  ابتــدأت المجلّــة بذكــر القواعــد الفقهيّــة التــي عليهــا مــدار العمــل، وســمَّ

ــمَّ  ــدةً، ث ــعين قاع ــعًا وتس ةً أي تس ــادَّ ــعيَن م ــعًا وتس ــت تس ــا فبلغ ــع ترقيمه ــادة( م ــم )م باس

تابعَــتْ أحــكام المعامــات بصيغــةٍ كليّــةٍ تقعيديــةٍ، مــع ترقيــم كلِّ حكــمٍ وتســميته بــادّة، فبلــغ 

ةً، بــا فيهــا القواعــد المئــة الأولى))). مجمــوع مــوادّ المجلــة )1851( مــادَّ

واعتنــى بهــا العلــاءُ شرحًــا وتعليــاً، ويُعَــدُّ مــن أفضــل شروحهــا شرح الشــيخ أحمــد 

ــور  ــى الدكت ــه الله)))، واعتن ــا رحم ــى الزرق ــور مصطف ــه الدكت ــال ابن ــا ق ــه الله، ك ــا رحم الزرق

ــاد  ــة، فأع ــيّة، أي المئ ــة الأساس ــد المجلَّ ــيّ بقواع ــل الفقه ــه المدخ ــا في كتاب ــى الزرق مصطف

ــد  ــمَّ القواع ــدة، ث ــن قاع ــت أربع ــيّة، وبلغ ــة الأساس ــد الأصليّ ــمين؛ القواع ــا في قس ترتيبه

ــب الأصليّــةَ بحســب  عــة عــن الأصليّــة، وبلغَــتْ تســعًا وخمســنَ قاعــدةً، ثــمَّ رتَّ ــة المتفرِّ التبعيَّ

ــرًا))). ــزاه الله خ ــدةً ج ــةً جيّ ــا خدم ــزًا خدمَه ــا موج ــا شرحً ــات، وشرحه الموضوع

وأهمّ ما يميِّز هذه العمل: 

ــا، -	 ــد أحكامه ــة، وتقعي ــن الشريع ــا في تقن ــبق إليه ــدةً لم يس ــرةً فري ــدُّ ظاه ــةَ تُعَ أنَّ المجلَّ

وهــو المــروع الــذي كان  ومــا زال محــلَّ جــدلٍ وحلــمَ عمــلٍ، ولكــنَّ المجلــة حســمت 

الأمــر وقامــت بــه عمــاً وأوجدتــه واقعًــا.

ــا -	 ــاة قانونً ــدي القُض ــن أي ــعَ ب ــذي وَضَ ــاء ال ــخ القض ل في تاري ــل الأوَّ ــدُّ العم ــا تُعَ أَنَّ

ــه. ــل ب ــم العم ــا وألزمه مكتوبً

)))    تســع وتســعون مادّة )قاعدة كلية عامة(، والمادّة الأولى كانت تعريفًا للفقه الإســامي، فصارت مئة قاعدة.
)))    الزرقــا، المدخل الفقهي، 2: 978. 
)))    المرجع الســابق، 2: 977 وما بعد.
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ــن -	 ــة في التقن ــن الوضعيّ ــاكاةِ القوان ــى مح ــلميَن ع ــاءِ المس ــدرةَ العل ــةُ ق ــرزت المجلَّ أب

ــد. والتقعي

ــةُ الأحــكامَ الفقهيَّــةَ مــن أقــوالٍ متناثــرةٍ في كتــب الفقــه، إلى مرجــعٍ قانــوٍّني -	 نقلــت المجلَّ

محكَــمٍ.

ا: ومماّ يؤخذ على المجلَّة أنَّ

اقتصَرتْ على فقهِ المعاملات فقط.-	

ــدُ ذاتُ -	 ــون القواع ــا تك ــرةٌ، وأحيانً ــي مبعث ، فه ٍ ــنَّ ــامٍ مع ــى نظ ــا ع ــبْ قواعده لم ترتّ

ــة. ــن المجلّ ــكانٍ م ــرِ م ــدِ في غَ ــوعِ الواح الموض

ــة -	 ــا ذات صل ــا لأنّ ــة، وربّ ــك اللغويّ ــا وكذل ــة فيه ــد الأصوليّ ــض القواع ــتْ بع أدخلَ

ــا أَوْ دَلَلَــةً«.   بالفقــه، كقاعــدة »الُْطْلَــقُ يَْــرِي عَــىَ إطْلَقِــهِ إذَا لَْ يَقُــمْ دَليِــلُ التَّقْيِيــدِ نَصًّ

ــادة )64())). في الم

رات الجامعيّة  ثانيًا: المقرَّ

ة  ــادَّ ــرِ م ــاميّةُ بتقري ــاتُ الإس ــدأَتِ الجامع ــة، إذْ ب ــةُ الأهميّ ــرة بالغِ ــرة وظاه ــي فك وه

ل  ــولِ، وأوَّ ــهِ والأصُ ــنِ الفق ــس ع ــا في التدري ــةِ، فأفردَتْ ــا الجامعيّ راته ــةِ في مقرَّ ــدِ الفقهيّ القواع

رتْ ذلــك هــي جامعــةُ الإمــام محمــد بــن ســعود ســنة 1400ه، كــا قــال الدكتــور  جامعــةٍ قــرَّ

ــو))).  محمــد آل بورن

ثــمّ تتابعَــت الجامعــاتُ عــى ذلــك، وكان مِــنْ لازِمِ ذلــكَ كثــرةُ الكتــب التــي صنِّفَــت 

ــات  ــلِ الدرج مُ لني ــدَّ ــةً تق ــائلَ جامعيّ رةً، أم رس ــرَّ ــةً مُق ــا جامعِيَّ ــتْ كُتبً ــواءٌ أكانَ ــد س في القواع

ــة، فــكان مــن منافــع تدريســها: الأكاديميَّ

ةً وبــرحٍ مســهبٍ، -	 ــادة النفــع عنــد الطالــب، إذْ يتلَقّاهــا مســتقلَّ ترســيخ القواعــد وزي

)))     مجلــة الأحكام العدلية، 23.
ــالة، ط1،  ــة الرس ــروت، مؤسس ــة، )ب ــد الفقهي ــوعة القواع ــو، موس ــد آل بورن ــن محم ــد ب ــن أحم ــي ب ــد صدق )))    محم

  .9  :  1 2003م(   1424ه، 
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ــا في مــادة. وليــس فصــاً أو بابً

رات الدراســيّة أو الرســائل -	 ــة الإســاميَّة بكتــبٍ كثــرةٍ في القواعــد؛ كالمقــرَّ ــد المكتب رَفْ

ــة، ومــعَ أنَّ غالبهــا مكــرر، ولكــنْ في كثــرٍ منهــا الابتــكارُ والنفــعُ. الجامعيّ

ثالثًا:  الموسوعات الفقهيّة 

فَهــا المعجــمُ  الموســوعاتُ مصطلــحٌ معــاصٌر يطلَــقُ عــى نــوعٍ مــن الكتــبِ المصنَّفــةِ، عرَّ

ــةٌ  بَ ــا مرتَّ ــدانٍ مِنهَْ ــة أَو فِ مي ــن الْعرفَ ــاتٍ فِ كل ميادي ــع مَعْلُومَ ــابٌ يجم ــه: »كت ــيطُ بقول الوس

ــات«))). ــب الموضوع ــم: »أو بحس ــا«)))، وزاد بعضه ــا أبجديًّ ترتيبً

ــرة  ــح دائ ــا مصطل ــا اصطلاحً ــع«)))، ويُرادفُه ــل »وس ــن الفع ــولٍ م ــمُ مفع ــي اس وه

ســات العلميّــة والبحثيــة في  المعــارف)))، والكتابــة الموســوعيّة اتجــاه معــاصٌر نَحَــتْ نحــوَهُ المؤسَّ

. كل المياديــن العلميّــة، والغــرض منهــم اســتيفاء المــادّة العلميــة التــي كتبــت في موضــوعٍ معــنَّ

هَــتْ إليهــا الكتابــات  والبحــثُ في القواعــد الفقهيــة واحــدٌ مــن تلــك العُلــوم التــي توجَّ

الموســوعيّة، وقــد صــدَر منهــا في مذاهــب أهــل الســنَّة والجماعــة موســوعتان كبيرتــان:

ــد آل  ــن محم ــد ب ــن أحم ــي ب ــد صدق ــور محم ــة، للدكت ــد الفقهيّ ــوعة القواع الأولى: موس

ــلٍ  ــد رج ــه جه ــدرُه أنَّ ــزداد ق ــدٌ، وي ــمٌ وفري ــلٌ صخ ــي عم ــزي؛ وه ــارث الغ ــو الح ــو، أب بورن

بَهــا عــى حــروف  واحــدٍ، جمــع فيــه القواعــد الفقهيّــة ممــا كتــب في تلــك العصــور الخاليــة، ورتَّ

ع عنهــا مــن مســائل  المجمــع، وشرح كلّ قاعــدة شرحًــا مســتفيضًا مــع بيــان أصلهــا ومــا تفــرَّ

)))    مجمع اللغة العربية،  المعجم الوســيط، )مصر، دار الدعوة، بدون تاريخ(، 2 : 1031.   
ــة المعــاصرة، )عــالم الكتــب، ط1، 1429ه/2008م(،3:  ــد عمــر، معجــم اللغــة العربي ــد الحمي ــار عب )))    د. أحمــد مخت

  .244
)))    يــرى بعضهــم أن موســوعة )تصحيــف( وقصتــه : أن إحــدى مكتبــات القســطنطينية كانــت تــدون فهرسًــا لمحتوياتهــا، 
فأمــى أحــد موظفيهــا اســم كتــاب )لطــاش كــرى زاده(، عنوانــه : موضوعــات العلــوم، أمــاه بلســان الأعاجــم، 
ــنَّ أن  ــوم، فظَ ــوعات العل ــى : موس ــي ع ــم اليازج ــتاذ إبراهي ــف الأس ــوم، فوق ــوعات العل ــب : موس ــمعه الكات فس
ة بـــ )الضيــاء( فســار بــه القــراء  كلمــة )موســوعات( تــؤدّي معنــى )دائــرة معــارف( فأعلــن ذلــك في مجلتــه الُْسَــاَّ
ا عــن  ــت القصّــة، غريــبٌ وبعيــدٌ جــدًّ )إيضــاح المقدمــة الآجروميــة( للشــيخ صالــح الأســمري، وهــو رأيٌ، إن صحَّ

ســبب تســمية الموســوعات، فالكلمــة متوافقــة مــع الجــذر اللغــويّ للفعــل وســع معنــىً واشــتقاقًا.
)))    المعجم الوســيط، 1: 302. 
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ــا ونافعًــا))). ــة، فكانــت بحــقٍّ سِــفْرًا عظيــاً طيّبً وقواعــد تبعيَّ

والثانيــة: معلمــة )))زايــد، وهــي موســوعةُ القواعــد الفقهيَّــة التــي جــاءت تلبيــةً لقــرار 

ــام 1408ه   ــة ع ــدورة الرابع ــامي في ال ــر الإس ــة المؤتم ــع لمنظَّم ــامّي التاب ــه الإس ــع الفق مجمَ

لَت لجنــةً خاصّــةً بهــا،  ــنَ القــرار مــروع موســوعةٍ للقواعــد الفقهيّــة، وشــكَّ 1988م، إذْ تضمَّ

ســةِ  في ضمــنِ جمهــرةٍ مــن أهــل العلــم والاختصــاص في العــالم الإســاميّ، بتمويــلٍ مِــنْ مؤسَّ

ــة والإنســانيّة، ولهــذا اشــتهرت بمَعْلَمَــةِ زايــد. زايــد للأعــال الخيريَّ

وتتميَّــز هــذه الموســوعة بالإســهاب والــرح المســتفيض، واســتيعاب القواعــد 

الأصوليّــة والفقهيّــة والمقاصديّــة والضوابــط الفقهيّــة، وقــدْ طُبعــت في واحــد وأربعــن مجلــدًا  

ــه))). ــاّبِ الفق ــقٍّ لط ــا بح ــةً، ومرجعً ــرةً علميّ ــتْ مفخ ــنة 1434ه  2013 م، فكانَ س

*  *  *

)))    طبعتها مؤسســة الرســالة في اثني عشر مجلدًا، الطبعة الأولى 1424ه/2003م.
ــه  ــاس بموقع ــدي الن ــذي يهت ــالي ال ــل الع ــو الجب ــة ه ــم لغ ــة عَلَم،والعل ــل كلم ــن أص ــة، م ــميت معلم ــة:  س )))    مَعْلَمَ
ــه  ــع إلي ــع يرج ــلٌ واس ــاسّي، ودلي ــع أس ــا مرج ــة لأنَّ ــميَتْ معلم ــوه وس ــرق نح ــى الط ــتدلّون ع ــه، ويس وارتفاع

ــة.  ــد للدلال ــهاد بالقواع ــم بالاستش ــق آرائه ــتنباط أحكامهم،وتوثي ــاء لاس ــاء والفقه العل
 https://waqfeya.net/book.php?bid=12468    .مــن التعريــف بالمعلمــة على موقع المكتبة الوقفيّة            

ــدي،  ــاضي والزي ــري والإب ــري والجعف ــت الظاه ــنّة، وأضاف ــل الس ــة لأه ــة، الأربع ــب الثماني ــد المذاه ــت قواع )))     كتب
وهــو مــا رآه القائمــون عليهــا عمــاً جيّــدًا، لكــنْ قــد يكــونُ مغازلــةً لمذاهــب أهــل الضــال مــن الرافضــة الخبثــاء، 
وهــو أمــرٌ يوحــي بمشروعيّــةِ هــذه المذاهــب، وأنَّ الخــافَ معهــا خــافٌ في الفــروع، ومــن قَبيــل الخــاف المقبــول، 
ــا  ــعَ احترامه ــا م ــةُ عليه ــاتُ القائم ــتِ الجه ــا زعمَ ــا ك ــس تقاربً ــال، ولي ــلٌ للأجي ــة وتضلي ــسٌ للحقيق ــذا تدلي وه

ــا. وتقديره



الخاتمة

ر  بعــدَ هــذه الجولــة الوجيــزة في تاريــخ القواعــد الفقهيّــة، والوقــوف عــى مراحــل تطــوُّ

هــذا العلــم، يمكــن أن نبــنِّ أهــمَّ النَّتائــج والتوصيــات:

لً: النتائج أوَّ

	1 ظهــور الكليّــات الفقهيّــة والتقعيــد باكــرًا عنــدَ أهــلِ العلــم، ونَقــل المســائل المتناثــرة إلى .

كليّــاتٍ جامعــة.

	2 تذليل القواعد الفقهيّة  للفقه وتقريبه لطلّبه..

	3 اســتفادة العلــاء المتأخّريــن مــن الأســلوب الحديــث في التقنــن، ومحاولــة تقنــن الفقــه .

في مجلــة الأحــكام العدليّــة.

	4 ــد . ــراج القواع ــوعيّ، وإخ ــث الموس ــلوب البح ــن أس ــن م ــاء المعاصري ــتفادة العل اس

ــرٍ. ــمٍ وكب ــوعيّ ضخ ــل موس ــة في عم الفقهيّ

ثانيًا: التوصيات

	1 ــي . ــة، الت ــكام العدليَّ ــة الأح ــا مجلَّ ــي بدأَتْ ــة الت ــن الشريع ــرة تقن ــاء فك ــادة إحي إع

اقتــرَتْ عــى البيــوع، وإكمالهــا لتشــمل كلّ الفقــه الإســاميّ.

	2 لُ عــى . ــةٍ فقهيّــةٍ كليّــةٍ، تُسَــهِّ جمــع القواعــدِ الفقهيّــةِ ذاتِ الموضــوعِ الواحــدِ في إطــارِ نظريَّ

الباحــث حفــظَ القواعِــدِ وإدراكَ علاقــةِ بعضِهــا ببَِعضٍ.

	3 ــورةً . ــهِ ص ــبُ الفق ــونَ طال ــةِ، ليك ــدِ الفقهيّ ــةٍ للقواع ــةٍ تعليميَّ ــاتٍ تدريبيَّ ــةُ دبلوم إقام

ــرة.  ــة الكب ــروةِ العلميّ ــذه الث ــن ه ــتفيدَ م ــا، وليس ــةً عنه متكامل



	4 رًا جامعيًّا، واعتمادُهُ في الجامعات كُلِّها.. تقرير القواعد الفقهيّة مقرَّ

فهرس المراجع

	1 ــا، تــح: الشــيخ محمــد المجــدوب و د. . ابــن حــارث محمــد بــن حــارث بــن أســد الخشــني المالكــي، أصــول الفتي

ــخ( ــدون تاري ــاب، ب ــة للكت ــدار العربي ــخ، )ال ــان بطي ــان و د. عث ــو الأجف ــد أب محم

	2 ــر، . ــروت، دار الفك ــارون، )ب ــام ه ــد الس ــح: عب ــة، ت ــس اللغ ــرازي،  مقايي ــارس ال ــن ف ــد ب ــارس أحم ــن ف اب

1399ه/1979م(

3  ابن منظور محمد بن مكرم بن علي،  لسان العرب، )بيروت، دار صادر، ط3، 1414ه(	.

	4 ابــن نجيــم زيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن محمــد المعــروف بابــن نجيــم، الأشــباه والنظائــر عــى مذهــب أبي حنيفــة .

النعــان، تــح: زكريــا عمــرات، )بــروت، دار الكتــب العلميــة، ط1، 1419ه/1999م(

	5 ــن . ــارق ب ــاذ ط ــو مع ــح: أب ــة أبي داود، ت ــد رواي ــام أحم ــائل الإم ــتاني، مس ــعث السجس ــن الأش ــليمان ب ــو داود س أب

ــة، ط1، 1420ه/1999م(. ــن تيمي ــة تب ــر، مكتب ــوض الله، )م ع

	6 أبــو داود، ســليمان بــن الأشــعث السجســتاني، ســنن أبي داود، تــح: محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد، )بــروت، .

المكتبــة العصريــة، بــدون تاريــخ(

	7 أبــو يوســف يعقــوب بــن إبراهيــم الأنصــاري، الخــراج، تــح: طــه عبــد الــرؤوف ســعد و ســعد حســن محمــد، .

ــة للــراث، بــدون تاريــخ( ــة الأزهري )مــر، المكتب

	8 أحمد مختار عبد الحميد عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، )عالم الكتب، ط1، 1429ه/2008م(.

9  إسماعيل بن محمد أمين البغدادي، هدية العارفين، )استنبول، وكالة المعارف الجليلة، 1951م(	.

.	10 ــي،  ــرزاق عفيف ــد ال ــح: عب ــكام، ت ــول الأح ــكام في أص ــدي،  الإح ــد الآم ــن محم ــي ب ــن أبي ع ــي ب ــدي ع الآم
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